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فالسلف يعتقدون أ ن الواجب في نصوص القرأ ن والس نة بما في ذلك 

جراؤها على ظاهرها، وذلك بأ ن تفُهم وَفق  نصوص ال سماء والصفات هو ا 

ما يقتضيه اللسان العربي، وأ ن لا يتُعرض لها بتحريف أ و تعطيل كما فعل 

ا خالفت باطلهم ومنا نَّه هجهم المعطلة، الذين تلاعبوا بظواهر النصوص لمجرد أ 

 .(1)الفاسدة

لفاظ شرعية يجب أ ن تُُفظ لها حُرمتها، وذلك بأ ن  فنصوص الصفات أ 

 نفهمها وَفق مراد الشارع؛ فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع.

فمن ال صول الكلية عند السلف أ ن ال لفاظ الشرعية لها حرمتها، ومِن 

ثبته الله ورسوله تمام العلم أ ن يبُحث عن مراد الله ورسوله بها ليُ  ثبت ما أ 

 .(2)من المعاني، وينُفى ما نفاه الله ورسوله من المعاني

قرأ ن والس نة هي وبحمد الله وفضله نجد أ ن نصوص الصفات الواردة في ال

من الوضوح والكثرة بمكان، بحيث يس تحيل تأ ويلها والتلاعب بنصوصها، 

لاا  ثباتًا مفصه ثبات الصفات ا  فلقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم با 

على وجهٍ أ زال الش بهة وكشف الغطاء، وحصل به العلم اليقيني، ورفع الشك 

يمان في والريب؛ فثلجت به الصدور، واطمأ نت به الق لوب، واس تقر الا 

لت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ال سماء والصفات  نصابه، فلقد فصَه
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ثباتها أ كمل تقرير في أ بلغ  رت ا  وال فعال أ عظم من تفصيل ال مر والنهيي، وقرَه

 لفظ.

لع على نصوص القرأ ن والس نة الخبير بهما، لا يزيده تُريف المعطلة  فالمطُه

ا لهم، ويقيناا بفساد معتقدهم وبطلانه.لتلك النصوص ا    لا احتقارا

لا على الجاهل بمعرفة تلك النصوص قليل  ولا ترَُوج تُريفات المعطلة ا 

البضاعة فيها، فهذا الصنف أُتِِ مِن جهة جهله لا مِن قِلةه النصوص الواردة في 

علم.  هذا الباب، والله أ 

 


